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إقامة تعاون لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال


I- مقدمة

A- تمهيد:


1. اقترحت حكومة جمهورية اندونيسيا موضوع "إقامة تعاون لمكافحة الاتجار بالنساء والأطفال" على جدول أعمال المنظمة الاستشارية في دورتها السنوية الأربعين التي عقدت في نيودلهي ، في يونيو 2001 ونظرا لاهمية هذا الموضوع وتأثير هذه المشكلة على البلدان في المنطقة الآسيوية والأفريقية ، أدرج هذا الموضوع في بند من جدول الأعمال من برنامج عمل المنظمة الاستشارية.

 النظام القانوني بشأن هذه المسألة يتألف من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة (اتفاقية TOC) ، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال (بروتوكول الاتجار بالأشخاص) ، والذي اقرّ في عام 2000. ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 29 سبتمبر 2003. ضمت الاتفاقية 147 دولة موقعة و160 دولة عضو بالاضافة الى 44 عضو من المنظمة الاستشارية ما بين اعضاء وموقعين . اما بروتوكول منع الاتجار بالأشخاص فقد دخل حيز التنفيذ في 25 ديسمبر 2003 وحتى يومنا هذا يوجد 117 دولة موقعة  و145 دولة عضو و34 دولة من الدول الاعضاء في المنظمة الاستشارية  ما بين دول اعضاء ودول موقعة . 

2. في الدورة السنوية الثالثة والأربعين للمنظمة الاستشارية ، التي عقدت في يونيو 2004 في بالي ، جمهورية إندونيسيا ، والقرار (RES/43/SP 1) الذي اعتمد بعد دراسات ونقاشات فكرية متعمقة  والتي دارت في اجتماع خاص بشأن هذا الموضوع ، وأكد في جملة أمور ،  بناءا على طلب الدول الأعضاء ، الذين ليسوا طرفا في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ولا في البروتوكول  المتعلق بمنع الاتجار بالاشخاص، للنظر في الانضمام إلى هاتين الاتفاقيتين. كما طلب من الدول الأعضاء أن تحيل تشريعاتها الوطنية إلى أمانة المنظمة ، إن وجدت بشأن هذا الموضوع
 . كما وجه القرار إلى الأمين العام ليضع ، بالتعاون مع الدول الأعضاء ،  قانون نموذجي لتجريم الاتجار بالأشخاص فضلا عن توفير الحماية لضحاياه  قبل وأثناء وبعد الإجراءات الجنائية ، على أساس نهج حقوق الإنسان بغية وضع خطة عمل ملموسة لجهد مشترك لمكافحة الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال
.

3.و كمبادرة أولية للتعهدات المبرمة عبر القرار المذكور نحو صياغة قانون نموذجي ، قامت الأمانة العامة بدراسة التشريعات الوطنية التي وردت من الدول الأعضاء في المنظمة الاستشارية في ضوء بروتوكول الاتجار بالأشخاص ، وأعدت مخططا يهدف  الى تنمية خطة عمل ملموسة لجهد مشترك لمكافحة الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال. وبناء عليه تم تقديم الخطوط العريضة للقانون النموذجي في شكل إضافة في الدورة السنوية الرابعة والأربعون  للنظر فيه من قبل الدول الأعضاء.
4. خلال الدورة السنوية الرابعة والأربعون للمنظمة الاستشارية في نيروبي ، كينيا ، في حزيران / يوليو 2005 ، كررت النقاشات وشددت الوفود على الحاجة الماسة للتعاون في إطار اتفاقية الامم المتحدة  لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكول الاتجار بالأشخاص. وأكدت  معظم الوفود على ضرورة وجود تشريع نموذجي بشأن هذه المسألة. بعد ذلك ، في الدورة السنوية الخامسة والأربعين للمنظمة الاستشارية في المقر ، نيودلهي ، الهند في أبريل 2006 ، قدمت الأمانة العامة مسودة المشروع النموذجي الذي يتألف من  المقدمة وخمسة مشاريع مواد. ودخلت وفود من مختلف الدول الأعضاء في مناقشات متعمقة حول هذا الموضوع. كذلك ، في الدورة السنوية السادسة والأربعين للمنظمة الاستشارية في كيب تاون ، جمهورية جنوب أفريقيا ، في يوليو 2007 اعادت الامانة العامة  النظر في مسودة  التشريع النموذجي وقدمت مجموعة من المقدمات وخمسة مشاريع مواد.وفي الدورة السنوية السابعة والأربعين تتبع  تقرير الأمانة العامة لفترة وجيزة العلاقة بين الاتجار بالبشر وقضايا الهجرة الدولية ، وطلب من الدول الأعضاء فيها  تامين قوانين  وقواعد امنة  للهجرة  في أراضيها. والقى التقرير السنوي للأمانة  العامة في الدورة الثامنة والأربعين الضوء على حقوق المرأة التي تتأثر, في حين يتم الاتجار بهن ،كما اشار الى التشريعات القانونية الدولية التي تغطي حقوقهم والالتزامات القانونية للدول  لضمان تلك الحقوق .هذا وقد تم عقد  اجتماعا خاصا لمدة نصف يوم  لمناقشة "الهجرة العابرة للحدود , الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين" بالاشتراك مع حكومة ماليزيا والمنظمة الدولية الاستشارية . وفي الدورة السنوية التاسعة والأربعين للمنظمة الاستشارية ، عرضت الأمانة موجز للتطورات التي حدثت في مختلف المنظمات الدولية فيما يتعلق بهذه المنطقة بالتحديد. وكان هذا الموضوع بندا غير معروض للنقاش .

5. وخلال الدورة ، قدم اقتراح لعقد ورشة عمل حول "الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والتعاون الدولي". وقد اشترك في تنظيم هذه الورشة  في وقت لاحق المنظمة الدولية الاستشارية وحكومة ماليزيا في بوتراجايا بماليزيا خلال الفترة من 24-26 نوفمبر 2010. وحضر الاجتماع 16 مندوب من الدول الاعضاء في  المنظمة الاستشارية ، وهم :الهند والعراق وجمهورية إيران الإسلامية ، اليابان ، كينيا ، ماليزيا ، نيجيريا ، جمهورية كوريا ، جمهورية السودان ، وسنغافورة ، وجنوب أفريقيا ، سريلانكا ، تايلاند ، الولايات المتحدة  الإمارات العربية ، واتحاد ميانمار وجمهورية تنزانيا المتحدة. وفود من أستراليا (دولة غير عضو في المنظمة الاستشارية) والمنظمة الدولية للهجرة . وقسمت ورشة العمل إلى ثلاثة أجزاء على الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والتعاون الدولي. وألقيت كلمة الترحيب من قبل الدكتور محمد استاذ رحمة ، الأمين العام للمنظمة الاستشارية. هذا وصدر- في كلمة رئيسية ألقاها   داتوك هارون ، المحامي العام في ماليزيا - اقتراح  كان واحدا من الاقتراحات التي ظهرت لمعالجة مسألة تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية لكلا المنطقتين الآسيوية والأفريقية.
6. في الدورة الحالية ، فإن الأمانة العامة قدمت موجز لتغطية قضايا حقوق الإنسان للأطفال المتاجر بهم ؛ بشأن التطورات الأخيرة في الدورة 20 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ،و الدورة الخامسة والخمسين للجنة وضع المرأة والتعامل معها ،
و الدورة الخامسة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الدولية المنظمة.

7. قضايا للمداولات تم التركيز عليها في الدورة السنوية الخمسين لإنشاء المنظمة الاستشارية.
• قضايا حقوق الإنسان للأطفال المتاجر بهم ، ولا سيما حقهم في الصحة والحق في التحرر من العنف القائم على نوع الجنس والتمييز ، والحق في التعليم ، والحق في التنمية.
• التزام الدول والأطراف في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في حماية حقوق الإنسان  من ضحايا الاتجار ، ولا سيما النساء والأطفال.
II. الاتجار بالأطفال : قضايا حقوق الإنسان ذات الصلة.
8. يتألف الاتجار بالنساء والأطفال من مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان للضحايا. البروتوكول المتعلق بالاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال والمواد الإباحية والبغاء  وهناك ثلاثة محاور لجهود مكافحة الاتجار بالبشر : (الاول) تجريم جميع اعمال الاتجار  ؛ (الثاني) برامج الوقاية من الاتجار ، و (ثالثا) مساعدات لضحايا الاتجار. ويميز القانون الدولي الوقاية, باعتبارها المكون الرئيسي لمكافحة الاتجار بالبشر والاتجار بالجنس والاستغلال الجنسي التجاري وهذ المنع الذي يعتمد اعتمادا كبيرا على معالجة القضايا المنهجية مثل العنصرية والفقر ، والتمييز على أساس الجنس ، وهلم جرا . هذه العوامل و الجذور  المسببة للاتجار التي تسهم في إنتاج الظروف التي تسمح لشبكات الاتجار بالجنس للربح من استغلال الشرائح الفقيرة والمهمشة في المجتمع.
9. لا يمكن إنكارحقيقة  أن الأطفال ، سواء كانوا  فتيات أو فتيان هم أكثر الفئات ضعفا من بين ضحايا الاتجار. و أن زيادة اعداد الأطفال في الدعارة والاستغلال الجنسي والسياحة الجنسية باتت ملحوظة.  العملية برمتها من الأطفال حيث يتم إجبارهم على الأنشطة البشعة مثل هذه العمليات المختلفة ، و الوقوع في يد الجماعات الاجرامية التي تعرضهم للبغاء القسري .

10. الحقيقة أن العديد من الأطفال الذين يتم الاتجار بهم لديهم معلومات قليلة جدا عن عواقب الاتجار بالبشر.و قدرتهم على تفادي تعرضهم للاتجار ضئيلة جدا . وفي هذا الصدد ، تعليم الأطفال من خلال المدارس ومخيمات توعية للجميع  هي التدابير الوقائية الصارمة. هذه التدابير لمساعدتهم على أن يصبحوا على بينة من حقوقهم وتوعيتهم في سن مبكرة. هذا و يجب تعريفهم بجميع المعلومات ذات الصلة لحمايتهم من الاتجار و بحيث يصبحون على  علم بعواقب ذلك. هناك مزيد من الأطفال يغادرون المدارس لأنهم يشعرون أن أسرهم قد لا تكون قادرة على تحمل مثل هذه النفقات الأساسية ، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى قبول أي عرض لتخليصهم من الفقر والضائقة.

11. ضحايا الاتجار عادة هم الأطفال ولا سيما الفتيات.  ويجب ان نعرف أن الحق في التعليم  هو حق اساسي بموجب القانون الدولي كحق من حقوق الفرد الاساسية  ، وحرمان الطفل من ذلك يؤدي إلى عدم إمكانية وصول الطفل الى معرفة البيئة الاستغلالية ، بما في ذلك الاتجار بالجنس. عندما يقول احدهم   وينادي بحق التنمية ، فإنه يشير إلى أن كل ضحية من ضحايا الاتجار لديه الحق في أن ينمو بشكل كامل ضمن البيءة البيئة السليمة التي  حرموا منها. الملايين من الأطفال هم ضحايا الاتجار والاستغلال الجنسي لأغراض تجارية كل عام. وردا على هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الطفل ، وافق المجتمع الدولي على ثلاثة توصيات حيث يطلب من الحكومات ما يلي  :

(1) تجريم ومحاكمة جميع أعمال الاتجار والاستغلال الجنسي والتجاري للأطفال ؛
(2) تقديم المساعدة لضحايا هذه الجرائم .
(3) وضع برامج وقائية ناجحة.

12. اتخذ المجتمع الدولي مع الحكومات الوطنية المختلفة عددا من الخطوات البناءة ، بما في ذلك اعتماد الاتفاقيات الدولية والإقليمية والتشريعات الوطنية الكبرى ، يبقى من غير الواضح كم من هذه التدابير افادت الأطفال المعرضين لخطر الاستغلال. سبب واحد  على ان هذه التدابير قد لا تكون فعالة على النحو المأمول هو أن الحكومات لم توجه نهجها بشكل صحيح نحو إعطاء أولوية الوقاية ، كهدف اساسي ، اومعالجة هذه المشاكل بطريقة شاملة ومنهجية. بينما ركزت الجهود المبذولة حتى الآن على التعامل مع تداعيات هذا الاستغلال للأطفال من خلال السعي لمحاكمة المتاجرين بالبشر أو وضع برامج مساعدة للضحايا.

13. السيناريو الأسوأ لا يزال عند هؤلاء الضحايا  الذين ينتهي بهم المطاف الى العبودية على يد المهربين الذين  يمارسون عليهم ممارسات اشبه  بممارسات العبيد، ويتم استخدامهم لأغراض الدعارة أو الاستغلال الجنسي. و من أهم قضايا حقوق الإنسان ذات الصلة في هذه الحالة هي (اولا) الحق في الصحة ، (الثاني) الحق في أن تكون محمي من العنف القائم على نوع الجنس والتمييز ، (ثالثا) الحق في التعليم و (رابعا) الحق في التنمية. جميع الحقوق المذكورة أعلاه لضحايا الاتجار متعلقة بالحق في الحياة وكرامة الإنسان.

14.ان تأكيد وضمان هذه الحقوق  سيساعد الدول على الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لمنع الاتجار بالجنس. وعلاوة على ذلك ، فإن هذه الحقوق الفردية ، سوف تكون مضمونة بالكامل ،  وسوف تعزز
المجتمعات المحلية من خلال تحسين معايير الصحة والتعليم والحد من التمييز والتهميش لبعض السكان. وهذه التحسينات سوف تساعد على تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة ، والتي بدورها ستعزز احترام حقوق الإنسان. وفي هذا الصدد فان حقوق الإنسان والتنمية الدولية يكمل كل منهما الآخر ، ومعا يمكن تحسين حياة الأشخاص المهمشين في جميع أنحاء العالم الذين كثيرا ما يكونوا اهدافا للانتهاك مثل الاتجار بالجنس
.

15. قانون حقوق الطفل يغطي مجموعة واسعة من الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي يمكن أن تساعد على ضمان أن تنموالفتيات البالغات  بشكل سوي ويصبحن قادرات على ممارسة جميع حقوقهن. وسيكون ضمان المساواة للفتيات من مرحلة الطفولة المبكرة مساعدا على معالجة مجموعة من القضايا بدءا من وأد البنات إلى تفضيل التعليم للبنين. اوأن يصبحن فريسة شبكات الاتجار في الفتيات والفتيان في سن الخامسة والسادسة من العمر . لذا فالتدخل المبكر أمر حيوي. إن مسائل تفضيل التعليم  تعتبر مثالا هاما للحاجة للتصدي للعنف القائم على نوع الجنس والتمييز في وقت مبكر من الحياة من أجل حقوق كل من الطفل و المرأة. وفي الاسر الفقيرة يفضل الاهالي تعليم البنين ، بدلا من البنات ونتيجة لذلك ، فان الفتيات يحصلن على مستوى تعليمي اقل، وبالتالي دخول سوق العمل في سن أصغر وبمهارات محدودة ، وبالتالي هي جسديا وعقليا أكثر عرضة للاستغلال و اكثر خطر للانجرار الى تجارة الجنس عندما تصبح بالغة، ولذا تصبح محرومة اكثر وأقل قدرة على ممارسة حقوقها.


16. اما الحقوق الصحية بموجب القانون الدولي  فهي كما يلي ، (اولا) الحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه ، بما في ذلك الصحة البدنية والعقلية ، (ثانيا) الحق في الحصول على خدمات الرعاية الصحية والعلاج ، بما في ذلك عدم التمييز في توفير الحقوق الصحية ،  (ثالثا) التزامات الدولة بقضايا خاصة من الرعاية الصحية ذات الصلة بالنساء والأطفال.

17. من الضروري أن نلاحظ أن الأطفال بحاجة لدعم ورعاية الأسرة من أجل التحول إلى المجتمع وهم على دراية كاملة . بسلامتهم وأمنهم ، ورعاية مواهبهم ، وتعزيزهم في كل شيئ ذو قيمة  حقيقيقة  وهذا يتطلب الدعم الأسري والمودة والحنان .  ان سلبهم من طفولتهم يؤدي إلى عيوب شخصية رئيسية في الطفل والتي تؤدي به الى أن يكون أكثر عرضة للمجرمين في المستقبل . تربيتهم السليمة تتطلب الرعاية والدعم الكافيين. ولهم  الحق في الصحة العقلية التي تشمل تحسين النمو الفردي الكامل.
18.  يعترف القانون الدولي بأن لكل فرد الحق في التعليم. وعلى الدول ثلاثة التزمات فيما يتعلق  بهذا الحق، (اولا) ضمان الحصول على التعليم للجميع ، (ثانيا)  الامتثال الى متطلبات المستويات الثلاثة للتعليم (التعليم الابتدائي والثانوي ، والعالي) ، و (ثالثا) توفير تقدم  تدريجي أكثر فيما يتعلق بمستويات أعلى من التعليم.
A:  التزامات الدولة في مكافحة الاتجار بالنساء والأطفال 
19 . الدول مسؤولة بموجب القانون الدولي عن انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال العنف التي ترتكبها الدولة أو أي من وكلائها. مسؤولية الدولة هذه لا تنشأ فقط من الإجراءات التي تتخذها ، ولكن أيضا من السهو وعدم اتخاذ تدابير إيجابية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.   ويجب على الدولة اتخاذ كافة الاجراءات المحلية والدولية لمكافحة للاتجار بالأشخاص ، ولا سيما النساء والأطفال ، واتباع نهج ذي ثلاث شعب : منع الاتجار ومقاضاة المتاجرين ، وحماية الضحايا وإعادة إدماجهم.
  اخضاع المتاجرين للمحاكمة و وتامين الحماية  منهم(بما في ذلك حماية حقوق الإنسان)  بحيث  تكون هذه الاجراءات من الركائز الأساسية لاستراتيجية فعالة لمكافحة الاتجار بالبشر
.في  سعي الدولة لملاحقة المهربين وحماية سلامة حدودها ، ويجب على الدول الحرص على عدم انتهاك مبدأ  القضاء في أي ضرر للأشخاص المتاجر بهم ، على سبيل المثال ، عن طريق زيادة خطر التعرض لسوء المعاملة من قبل أطراف ثالثة
.وهناك حاجة واضحة  ايضا لضمان حماية الأفراد  الذين وقعوا ضحية لمثل هذه الممارسات الإجرامية. 
هناك  اتجاهان مهمان في التزامات الدول ، وهي منع الجريمة ، وحماية حقوق الإنسان للاشخاص المتاجر بهم .
A - منع الجريمة.
20  . القصد من الاتفاقية وبروتوكول الاتجار بالأشخاص  هو مكافحة ومنع الجريمة. فجميع السياسات الحكومية وممارسات مراقبة الحدود والشرطة والهجرة والعدالة  جميعها كثيرا ما تركز على الجوانب غير المشروعة للهجرة ، وإذا نحينا جانبا ضلوع الجماعات الاجرامية المنظمة في تهريب البشر بالتالي ، يصبح من واجب السلطات الحكومية التنفيذ الفعال لأحكام الاتفاقية وبروتوكول الاتجار بالأشخاص للحد من خطر الاتجار والتحقق من الأنشطة الناشئة و التي تؤدي إلى الاتجار.
B- حماية حقوق الإنسان للأشخاص المتاجر بهم   
21 :يرتبط الاتجار بالنساء والاطفال بالعنف الممارس ضددهم وضدد حقوقهم الانسانية فجميع حقوق الانسان تتضمن الحقوق الجنسية وحقوق الانجاب للمراة وعلى الرغم من ان هذه الحقوق لم يتم الاشارة اليها صراحة في الصكوك القانونية الدولية الا انه يتم الاشارة اليها ضمنا
. إن حقوق المرأة الجنسية والإنجابية في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان هو مزيج من الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية ويشمل هذا, الحق في الصحة وتنظيم الأسرة، والحق في الحياة والحرية والنزاهة، والأمن، والحق في عدم الاعتداء أو الاستغلال الجنسي، والحق في عدم التعرض للتعذيب ، والحق في عدم التعرض للتمييز على أساس الجنس، والحق في الخصوصية، والحق في الحميمية، والحق في التمتع بالتقدم العلمي والحق في عدم التعرض للتجارب العلمية أو الطبية دون موافقة كاملة.
III. التطورات الأخيرة  

A-الدورة 20 للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية (11-15 أبريل 2011 ، فيينا ، النمسا) 

22. الأمم المتحدة , الجمعية العامة في قرارها 65/232 ، المعنون "تعزيز الأمم المتحدة لمنع الجريمة و تحقيق العدالة الجنائية ، ولا سيما القدرات في مجال التعاون التقني" ، تم التاكيد على أهمية دور الأمم المتحدة  في منع الجريمة و تحقيق العدالة الجنائية بما يكفي ، مع تحقيق الاستقرار في التمويل والتنفيذ لكافة التعهدات الموكلة الى الدول الاعضاء  ، وفقا للأولوية العالية الممنوحة لها وفقا للطلب المتزايد على خدماتها.
23. وعقدت الدورة 20 للجنة منع الجريمة و تحقيق العدالة الجنائية من 11حتى-15  أبريل 2011 في فيينا ، النمسا ونوقشت المواضيع لتالية بالتفصيل :   
 1 -المناقشة الموضوعية بشأن حماية الأطفال في العصر الرقمي : إساءة استخدام التكنولوجيا في سوء المعاملة والاستغلال الجنسي للأطفال
 ؛
1) طبيعة ونطاق مشكلة إساءة استخدام التكنولوجيات الجديدة في إساءة المعاملة والاستغلال الجنسي للأطفال ؛

2) ردود على مشكلة سوء استخدام التكنولوجيات الجديدة في إساءة المعاملة والاستغلال الجنسي للأطفال.
 2- التكامل والتنسيق بين الجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والدول الأعضاء في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية ؛

3- اتجاهات الجريمة في العالم والقضايا المستجدة والاستجابات في مجال منع الجريمة و تحقيق العدالة الجنائية.
 4- متابعة لمؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية للمؤتمر الثالث عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، 
 5- استخدام وتطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. 
24- المجلس الاقتصادي والاجتماعي في مقرره 2010/243 ، المعنون "تقرير لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية عن أعمال دورته التاسعة عشرة وجدول الأعمال المؤقت دورته العشرين" ، قرر أن يكون الموضوع البارز للدورة العشرين "حماية الأطفال في العصر  الرقمي" :( إساءة استخدام التكنولوجيا في سوء المعاملة والاستغلال الجنسي للأطفال).
 وكانت النقاشات  حول:
1- طبيعة ونطاق مشكلة إساءة استخدام التكنولوجيات الجديدة في إساءة المعاملة والاستغلال الجنسي للأطفال
a. تصنيف المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها الأطفال وكيفية تأثر الأطفال من خلال التكنولوجيا الجديدة ، بما في ذلك الشبكات الاجتماعية والرسائل النصية. 
b.  الاتجاهات والأنماط العالمية في إساءة استخدام التكنولوجيات الجديدة و إساءة المعاملة والاستغلال الجنسي للأطفال ، وكيف يمكن تسهيل إعداد التقارير وتحليل هذه الاتجاهات والأنماط من خلال تحسين جمع البيانات ؛ 
c. دور القطاع الخاص في مجال التكنولوجيات الجديدة والمجالات الأخرى ذات الصلة ، وكيف أن القطاع الخاص يمكن أن يساعد في معالجة مشكلة سوء المعاملة والاستغلال الجنسي للأطفال ؛ 
d.  فهم تأثير الجرائم الحاسوبية على الضحايا من الأطفال ، والتأثيرات المتفاوتة للجرائم المختلفة ، والجرائم التي تشكل مخاطر أكبر ؛ 


2- الاستجابات لمشكلة إساءة استخدام التكنولوجيات الجديدة في إساءة المعاملة والاستغلال الجنسي للأطفال : 
a. منع إساءة استخدام وسائل الإعلام الرقمية والتقنيات الجديدة في تعاطي 
واستغلال الأطفال ، عن طريق الوقاية والتثقيف والتوعية والوقاية الظرفية التقنية ؛ 
b.  تطوير ومواءمة ، حسب الاقتضاء ، للعدالة الجنائية وغيرها من التدابير لمنع  جرائم الانترنت التي تستهدف الأطفال ومحاكمة المجرمين ؛ 
c.  تعزيز التعاون الإقليمي والدولي ، واستكشاف السبل والوسائل للتعاون مع القطاع الخاص ، بما في ذلك إمكانية وضع مدونات سلوك ؛ 
d.  تعزيز القدرات الوطنية من خلال المساعدة التقنية الكافية والتي تستند إلى الأدلة. 
25.  القضية  الرئيسية من إساءة معاملة الأطفال والاستغلال الجنسي  كانت محط اهتمام  وكالات مختلفة تابعة للأمم المتحدة حيث أنها تشجع الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير المناسبة ، بما يتسق مع التزاماتها الدولية والتشريعات الوطنية ،  لبذل جهود للقضاء على استخدام وسائل الإعلام وتكنولوجيات المعلومات ، بما في ذلك الإنترنت ، لتسهيل أو ارتكاب جرائم لاستغلال الأطفال جنسيا. المثال الاحدث هو مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ، الذي عقد في سلفادور ، البرازيل ، من 12 إلى 19 أبريل 2010 والذي اقر إعلان سلفادور  المبني على استراتيجيات شاملة لتحديات عالمية  لمنع الجريمة ونظم العدالة الجنائية وتطويرها في عالم متغير ، وإعلان بانكوك 2005 بشأن أوجه التآزر والاستجابات و التحالفات الاستراتيجية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية. وأكد من جديد على الأهمية الأساسية لتنفيذ الصكوك القائمة ومواصلة تطوير التدابير الوطنية لمكافحة جرائم الإنترنت ، ورحبت بالجهود المبذولة لتعزيز واستكمال التعاون القائم لمنع  وملاحقة  كافة الجرائم  ذات الصلة بالحاسوب. 

B  -  الدورة الخامسة والخمسون للجنة وضع المرأة (22 فبراير - 4 مارس 2011 و 14 مارس 2011 ، مقر الأمم المتحدة ، في نيويورك)
26. في الدورة الخامسة والخمسين للجنة المتعلقة بوضع المرأة ، التي عقدت خلال فبراير 2011 ، كان التركيز الرئيسي على ما يلي : متابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة ، المعنونة " (المرأة عام 2000 ):( المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين )
": 
a.  تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والعمل في المناطق الحرجة وتعزيز الإجراءات والمبادرات الأخرى  
1.   الفكرة الرئيسية: وصول ومشاركة النساء والفتيات في مجالات التعليم والعلوم والتدريب والتكنولوجيا ، 
بما  يضمن تعزيز وصول المرأة على قدم المساواة إلى العمالة الكاملة وتوفير العمل اللائق ؛
2. مراجعة الموضوع : القضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد الاطفال الفتيات .
b.  القضايا والاتجاهات الناشئة والنهج الجديدة تجاه القضايا التي تمس وضع المرأة أو المساواة بين المرأة والرجل .
c.  تعميم مراعاة المنظور الجنساني وأوضاع المرأة والمسائل البرامجية
. 

27. وكانت الاستنتاجات المتفق عليها خلال الدورة هي "وصول ومشاركة النساء والفتيات في التعليم والتدريب والعلوم والتكنولوجيا  ، بما يضمن تعزيز وصول المرأة على قدم المساواة إلى العمالة الكاملة والعمل اللائق". حلقة النقاش بشأن القضايا المستجدة ناقشت ما يلي : (1) المساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة ، (2) القضاء على وفيات الأمهات والامراض التي يمكن الوقاية منها وتمكين المرأة ، و (3) وتمكين المرأة الريفية ودورها في القضاء على الفقر و الجوع ومواجهة التحديات الراهنة.
 28 .التعليم هو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والتغيير الاجتماعي ، بالاضافة الى أهميته في تحقيق المساواة بين الجنسين وعدم التميز  في الحصول على فرص التعليم. وأظهر استعراض 15 عاما من تنفيذ إعلان بكين ومنهاج العمل ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة أن الدول تعهدت بمجموعة واسعة من الإجراءات لتنفيذ الأهداف الاستراتيجية للتعليم والتدريب على المستوى الوطني ، مع تحقيق مكاسب كبيرة للنساء والفتيات
 . 
 29- تحقيق التعليم للجميع لا يتوقف فقط على زيادة فرص الوصول ، ولكن أيضا على ما يتعلمه الطفل في المدرسة لذلك ، لا يزال ضعف نوعية التعليم مصدر قلق كبير ، ولا سيما في العالم النامي ، وكثير من الأطفال يتركون المدرسة دون تحصيل معرفي كافي, هذا بالاضافة الى ان النساء تحتاج الى اكثر من تعلم القراءة والكتابة والحساب بل يجب عليهن ايضا تطوير المهارات ذات الصلة بسوق العمل مثل التفكير النقدي والعمل الجماعي والتخطيط والتنظيم والاتصال والقيادة. ان التعليم النوعي يعتمد على عدد من العوامل وهي توفير الكتب المدرسية والمواد التعليمية وكفاءة وتدريب المعلمين. كما ان الاستثمار المبكر في مجال التعليم لمرحلة الطفولة المبكرة يساعد على التحصيل الدراسي المناسب.وستعقد الدورة السادسة والخمسين للجنة من 27 فبراير إلى الجمعة 9 مارس 2012 في مقر الأمم المتحدة ، نيويورك .  
C  - الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الاعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الدولية  المنظمة (18-22 أكتوبر 2010 ، فيينا ، النمسا. 

31. وقد جرى في الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الاعضاء في الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة  نقاش عام على مستوى رفيع  للاشكال الجديدة والناشئة للجريمة
.  وفي الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة للاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة، ذكر المتحدثون أن الاتفاقية تتيح فرصة للدول لتجديد التزامهم الجماعي والفردي لمكافحة الجريمة الدولية وتقييم فعالية التدابير المتخذة حتى الآن. واعترفوا أيضا بالتهديد المتزايد والمتعدد الأبعاد  للجريمة المنظمة موكديين انها قد أصبحت من الأعمال ذات البعد الاقتصاد الكلي ، وبالتالي فانها تعوق الأنشطة الاقتصادية المشروعة وتقوض الحكم الديمقراطي والأمن والتنمية. وتم التأكيد على أهمية الاتفاقية وبروتوكولاتها واهمية الصكوك الدولية الرئيسية لمكافحة الجريمة المنظمة في جميع أشكالها ومظاهرها وفي هذا الصدد ،  أكدت الدول الأطراف في الاتفاقية أهمية تشجيع الانضمام العالمي  الى الاتفاقية والتنفيذ الشامل لها. كما أبرزت أن هناك حاجة إلى تضافر الجهود لتفكيك الشبكات الدولية القوية.

32. كما لوحظ  أسهام العولمة في توسيع المجموعات الاجرامية الدولية المنظمة ، والسماح لهم للوصول إلى السلطة ، وتكييف طريقة عملها على الصعيد الدولي . الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين  اثنين من أبشع مظاهر الجريمة المنظمة ، والاتجار بالأسلحة النارية التي سهلت الجريمة المنظمة ، مما يتطلب المزيد من التعاون والعمل في هذا الصدد.

  33. كما تم التاكيد على أهمية تطويرالاستجابات التشريعية والتنفيذية المناسبة من أجل منع ومكافحة الجرائم المستجدة والتي عاودت الظهور بأشكال جديدة. واكثر من ذلك ، تم التاكيد على وضع سياسات شاملة لمنع الجريمة و لمعالجة الأسباب الجذرية لها. وبالإضافة إلى ذلك ، فإن الآثار المدمرة لجرائم الإنترنت كما يتضح من ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال  من أبرز المسائل التي نوقشت وتم التاكيد على ضرورة تطوير نصوص جديدة لمكافحة الجرائم الحاسوبية .كما ينبغي الحماية و الحفاظ على الممتلكات الثقافية والتراث المشترك  ، والتعاون الدولي الفعال لتسهيل عودة الممتلكات المسروقة ، الذي يعد  شكل خطير من أشكال الجريمة المنظمة.وتم التركيز ايضا بشكل خاص على قضية القرصنة والاتجار في الموارد الطبيعية 

 34.وعلاوة على ذلك ، جرى التأكيد على أهمية التعاون الدولي باعتباره عنصرا رئيسيا في طريقة التعامل بين الدول لتنفيذ الاتفاقية ووضع اطار عمل شامل ومميز من خلالها  والذي اسس لوضع اليات مشتركة لتسليم المجرمين  والمساعدة القانونية المتبادلة التي من شأنها عدم توفير اي ملاذ آمن للمجرميين.وبالمثل ، فإن القدرة على القيام بفعالية  في مصادرة المضبوطات يضمن حرمان المنظمات الإجرامية من أصولها غير المشروعة وحرمانهم من اي تأثير  مستقبلي . 

 35. في مؤتمر الدول الاعضاء، رحب المتحدثون باعتماد خطة عالمية للأمم المتحدة  للعمل على مكافحة الاتجار بالأشخاص
 ، والتي كان ينظر إليها على أنها خطوة مهمة في مكافحة النموذج الخاص  للجريمة المنظمة, ، وأشار المتحدثون إلى أهمية إنشاء صندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات لضحايا الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال ، وتقديم ما يكفي من الدعم المالي والاجتماعي وغيره لضحايا الاتجار بالأشخاص. 

36 . فيما يتعلق ببروتوكول الاتجار بالأشخاص ، اقترح المتحدثون وضع خطة  فعالة لتنفيذ بروتوكول الاتجار بالأشخاص وذلك لدعم تنفيذ الخطة  العالمية للامم المتحدة  للعمل لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وفي هذا السياق، تم التوصية بتمديد ولاية الفريق العامل المعني بالاتجار بالأشخاص للعمل على هذه الخطة لتنفيذ البروتوكول. كما ورحب بتوصيات الفريق العامل. وأشار بعض المتحدثين إلى أن بروتوكول الاتجار بالأشخاص يشكل خارطة الطريق لمعركة شاملة لمكافحة الاتجار بالأشخاص. ولوحظ أن المبادرة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر (UN.GIFT) من بين الاحتمالات الاخرى، وجعلها محطة جيدة لدعم تنفيذ خطة العمل العالمية. وأشار المتحدثون كذلك الى  إمكانية تمديد  عمل UN.GIFT،وكذلك تمت مناقشة وتقييم المبادرة العالمية، من أجل ضمان استدامة هذه الجهود. واقترح أيضا أن يخصص المزيد من التمويل للأنشطة الإقليمية لتامين  الدعم الكافي للضحايا. وشدد بعض المتحدثين على دور UNODCوغيرها من المنظمات الدولية في تقديم المساعدة التقنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وأعرب المتحدثون عن تقديرهم للأدوات المتطورة التي وضعتها منظمة  UNODC و التعاون بين الحكومات وهذه االمنظمة. وقد اتخذ قرار في هذا الصدد.
III. تعليقات وملاحظات أمانة المنظمة الدولية الاستشارية :                                      


37. في الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاتفاقية  الامم المتحدة لمكافحة الجريمة، تم استعراض تنفيذ هذه الاتفاقية  وبروتوكول الاتجار  بالأشخاص وتم التاكيد على انه  أمر ضروري. فعلى على جميع الدول أن تتطلع إلى أن تأخذ في الاعتبار كيفية التدابير البعيدة على الصعيدين المحلي والدولي و اتخاذ كافة الاجراءات لمكافحة هذا الخطر. القسم الأكثر ضعفا بين الأشخاص المتاجر بهم هم من الأطفال -- الفتيات والفتيان ، وذلك بسبب جهلهم وبراءتهم ، فمن الصعب عليهم المقاومة أو إعطاء الموافقة. ولذلك ، يجب حماية الأطفال من الاتجار بهم والالتزام بذلك ،و يجب على الدول أن تتخذ تدابير مثل نشر الوعي وتثقيف جيل الشباب حول الآثار السلبية للاتجار بهم ، حتى الأطفال الصغار سوف يكونون على علم أو معرفة بأية جهة مسؤولة عن تنفيذ القانون والاتصال بهذه الجهة  عند أية حالة تواجههم.
 
 38. إن  التطورات الأخيرة مستمدة من منظمات دولية مختلفة ، لا سيما في الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الاعضاء في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة ، الدورة 20 لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية ،  حيث تبين  كيف اتخذت حتى الآن الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي في مكافحة هذه الجريمة بجميع مظاهرها .وقد تم الإقرار بأنه في هذا العالم الرقمي الظاهري ،قد تعرض الاطفال  الى السقوط في فخ  الأنشطة الإجرامية والاستغلال الجنسي والتجاري .وسيكون التعليم ونشر الوعي  على مستوى المدرسة  أكثر فعالية في نقل التدابير للأطفال الوقائية وادراكهم لعواقب الجريمة.و هناك تداخل في العلاقة بين الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين الذي يشكل تهديدا خطيرا للأمن ، و قضايا حقوق الإنسان ، يلبي الحاجة الماسة لمعالجة هذه المسألة  .

39. ان الجهود المبذولة والالتزام بالنصوص الدولية  من معظم الدول الأعضاء في المنظمة الاستشارية  سواء  الدول الاعضاء فيها أو الموقعين على اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة الدولية المنظمة وبروتوكولها المتعلق بالاتجار في الأشخاص , هو مثال واضح على اهمية القضية المطروحة باعتبارها الخطر الذي ينبغي التصدي له والتعامل معه بفاعلية.ومع ذلك  فان القضايا الرئيسية مثل التمييز بين الجنسين والعنف ضد النساء والأطفال لاتزال تحتاج إلى معالجة ، والتي يمكن أن تحدث فقط عند الدول التي لديها قوانين محلية فعالة وفيها انتشار للوعي الاجتماعي حول الآثار المترتبة على مثل هذه المشاكل لتلك القطاعات من المجتمع .كما وابرزت لجنة وضع المراة من خلال دورتها الاخيرة هذه القضايا مع التاكيد على ادماج المرأة في المجتمع من خلال التعليم السليم وتأمين فرص العمل بجيث  لا يبقى تمكين المراة حلما بعيد المنال.
40.  ومن دواعي التقدير أن أعضاء المنظمة الاستشارية قد بذلوا جميع الجهود لمكافحة هذه الجريمة   فمن الضروري إيلاء اهتمام جاد بضرورة الاتفاق على حماية حقوق الإنسان الضحية بينما يتم التركيز على وسائل للتعامل مع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين . كما ان التعاون على الصعيد الدولي والإقليمي والثنائي ضروري للتعامل مع هذه المشاكلListen
Read phonetically

V. المرفق 
    مشروع الامانة
AALCO/RES/50/SP
1/July /2011 

القرار بشأن الاجتماع الخاص الذي عقد لمدة نصف يوم فيما يتعلقبالاتجار بالنساء / الأطفال ، والعمال المهاجرين وحماية الأطفال

 المنظمة الاستشارية القانونية( الاسيوية الافريقية) في دورتها الخمسين ،
النظر في وثيقة الأمانة العامة رقم:AALCO/50/COLOMBO/2011/S 8
و قد استمعت مع التقدير للآراء التي أعرب عنها الرئيس والمتحدثون والبيانات من الدول الأعضاء خلال الاجتماع الخاص حول "الاتجار بالنساء / الأطفال ، والعمال المهاجرين وحماية الأطفال" الذي اشترك في تنظيمه حكومة سريلانكا ، المنظمة الاستشارية ، و المنظمة الدولية للهجرة واليونيسيف في 30 يونيو 2011 في كولومبو ، سريلانكا ؛

حيث تم الاخذ بعين الاعتبار العدد المتزايد من الأفراد الذين تم استغلالهم  من خلال الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال وتهريب المهاجرين ،  من ضمنها منطقة آسيا وأفريقيا ؛
والتاكيد على ضرورة القضاء على جميع أشكال الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ، واضعتا في اعتبارها طبيعة التداخل بين  الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والتي تعتبر انتهاكات صارخة لحقوق الانسان.

مع الاشارة  الى الجهود المتواصلة التي تبذلها الدول الأعضاء في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ، وتشجيعهم على إبلاغ وتحديث أمانة المنظمة فيما يتعلق بالتطورات ذات الصلة في دولهم ، من أجل تبادل الخبرات فيما بين الدول الأعضاء ؛
 كما تم بالاعتراف والتقدير للدول الأعضاء التي قدمت إلى أمانة المنظمة تشريعاتها الوطنية والمعلومات الأخرى ذات الصلة بالموضوع ، وتحث الدول الأعضاء الأخرى على أن تفعل الشيء نفسه: 
1. تشجيع الدول الأعضاء التي ليست عضوا بعد على النظر في التصديق / الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الدولية المنظمة والبروتوكول الملحق بها لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص ، وبخاصة النساء والأطفال ، الذي اعتمد في عام 2000 ؛
2.  توجيه الأمانة العامة لمتابعة وتقديم تقرير عن التطورات في هذا الصدد ، بما في ذلك الأعمال التي اضطلعت بها محافل أخرى .
3.  مهمة الأمين العام هي, تشكيل لجنة مفتوحة العضوية من الخبراء لإجراء دراسة حول السبل والوسائل لتعزيز المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين الدول الأعضاء والنظر فيها  ؛
4.  تقرر إدراج هذا البند في جدول الأعمال المؤقت للدورة السنوية الحادية والخمسين
�  وحتى الآن تلقت الأمانة ردودا من الدول الأعضاء التالية فيما يتعلق  بتتشريعاتها الوطنية حول الموضوع : تنزانيا، سلطنة عمان وسنغافورة وجمهورية الصين الشعبية وجمهورية كوريا وجمهورية اندونيسيا وجمهورية أوغندا والفلبين واليابان. وموريشيوس وقبرص وغانا وقطر والامارات العربية المتحدة والسودان ونيبال، لبنان، وميانمار ، والجمهورية العربية السورية، الجمهورية العربية، مصر وتايلند ، وماليزيا والكويت.





�    الفقرة 9 من القرار (RES/43/SP1)


�  انظر، Uvin، بيتر، وحقوق الإنسان والتنمية (2004)، وحقوق الإنسان والتنمية : نحو التعزيز المتبادل (فيليب ألستون ومحررون ماري روبنسون ، 2005).


�  انظر بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة  الدولية المنظمة ، وثيقة الأمم  المتحدة. A/53/383 (2000)





� انظر مذكرة من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ، والأمم المتحدة لرعاية الطفولة  والمنظمة الدولية للهجرة على مشاريع البروتوكولات المتعلقة بتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص. اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية لمكافحة الجريمة المنظمة  الدولية، الدورة الثامنة، فيينا، 21 فبراير -- 3 مارس 2000 (A/AC.254/27)





�   انظر هيومن رايتس معايير حقوق الإنسان لمعاملة الأشخاص المتاجر بهم. 1999 .(�HYPERLINK "http://www.wagner.inet.co.th/org/gaatw/smr99.htm"�www.wagner.inet.co.th/org/gaatw/smr99.htm�)





�  مذكرة من مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والمنظمة الدولية للهجرة على مشاريع البروتوكولات المتعلقة بالتهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص. اللجنة المخصصة لوضع اتفاقية لمكافحة الجريمة  الدولية المنظمة ، الدورة الثامنة، فيينا، 21 فبراير -- 3 مارس 2000 (A/AC.254/27





�  برنامج العمل المعتمد في المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (القاهرة برنامج العمل 1994) وكان أول مؤتمر دولي لتعريف مصطلح "الحقوق الإنجابية" او"الحقوق الجنسية". ، عرف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (القاهرة 1994) الصحة الإنجابية باعتبارها  مجموعة قواعد اجتماعية وعقلية  جسدية وليس فقط"عدم وجود المرض في جميع الجوانب المتعلقة بالجهاز التناسلي، في المهام والعمليات. "الصحة الإنجابية ، وبالتالي، تشمل القدرة على التمتع بحياة جنسية مرضية دون مخاطر، وحرية أن تقرر ما إذا  اردت اولاد او لا. لهذا السبب ، نستطيع أن نقول أن تم الاعتراف بالحقوق الإنجابية وهي ملزمة دوليا. انظر أيضا إعلان ومنهاج عمل بيجين ، المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة ، 15 سبتمبر 1995، (A/CONF.177/20 (1995) A/CONF.177/20/Add.1 (1995).





�  الوثيقة رقم . E/CN.15/2011/2  من لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ، الدورة العشرون , مناقشة الموضوع المحوري بشأن حماية الأطفال في العصر الرقمي . إساءة استخدام التكنولوجيا في سوء المعاملة والاستغلال الجنسي للأطفال  المؤرخة في يناير 31 -2011  





�  لجدول أعمال الدورة الخامسة والخمسين انظر E/CN.6/2011/1 المؤرخة 24 نوفمبر 2010





�    جدول الأعمال المؤقت متاح في :


�HYPERLINK�http://daccess-dds ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N10/651/40/PDF/N1065140.pdf?OpenElement�








�   انظر  . E/2010/4-E/CN.6/2010/2, الفقرة. 49


  


�  انظر الوثيقة رقم. CTOC/COP/2010/17 على "تقرير لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في دورتها الخامسة، التي عقدت في فيينا في الفترة من 18-22 أكتوبر 2010 " بتاريخ 2 ديسمبر 2010.,  





�  قرار الجمعية العامة 64/293/
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